المحاضرة الثامنة عشر
المطلق والمقيد

المسألة الأولى

تعريف المطلق / اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه 

تعريف آخر / هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه 

أو اللفظ الدال على فرد أو أفراد غير معينة وبدون أي قيد لفظي ( رجل – رجال – كتب – كتاب )

المطلق بهذا التعريف يخرج منه ألفاظ الأعداد لأنها تتناول اكثرمن واحد 

وما تناوله المطلق مبهم وهذا مأخوذ من قيد (لا بعينه )

تعريف المقيد / المتناول  لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه 

تعريف آخر / هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه مع تقييده بوصف
مثال المطلق ( فتحرير رقبة ) المجادلة 3

المقيد ( فتحرير رقبة مؤمنة ) النساء 92

أقسام المطلق والمقيد 

المسألة الثانية 

1- المقيد على مراتب  حسب قلة القيود وكثرتها فما كثرت قيوده أعلى رتبة مما قلت قيوده مثال ( عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن  مسلمات مؤمنات قانتات تائبات ) التحريم 5

2- وقد يكون اللفظ الواحد مطلقا من وجه  ومقيدا من وجه آخر  مثل ( فتحرير رقبة مؤمنة )النساء 92
3- الرقبة هنا مقيدة  من حيث الدين – ومطلقة من حيث ما سوى  الإيمان – مثل الطول – البياض – الخلقة 
الإطلاق والتقييد تارة يكونان في الأمر وتارة في الخبر ( اعتق رقبة ) ( اعتق رقبة مؤمنة )
( لانكاح إلا بولي ) ( لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل )

المسألة الثالثة / حمل المطلق على المقيد 

أولا / المقصود بها – أن يأتي  المطلق في كلام مستقل ويأتي المقيد في كلام مستقل آخر  فهل نجعل المقيد حاكما على المطلق ( بيانا له  ومقيدا لإطلاقه – مقللا من شيوعه وانتشارا )

أما  إن اجتمع المطلق والمقيد في كلام واحد بعضه متصل ببعض فلا خلاف أن المطلق يحمل على المقيد 

ثانيا / الأصل في المطلق والمقيد – يجب حمل النص المقيد على تقييده والعمل به من هذا الوجه – هذا هو الأصل 

ويجب حمل النص المطلق على إطلاقه والعمل به من هذا الوجه وهذا هو الأصل  وتكون دلالته قطعية  ويثبت الحكم لمدلوله  لأنه من أقسام الخاص 

ولا يجب مخالفة هذا الأصل أو ذاك إلا بدليل يوجب تقييد المطلق أو إطلاق المقيد 

ثالثا / شروط حمل المطلق على المقيد  

يشترط أن يقوم الدليل الصحيح على تقييد المطلق ولا يجوز العمل بالمطلق دون حمله على المقيد  فالمقيد مقدم على المطلق  وحاكم عليه – لافرق بين كتاب وسنة وإجماع ومتواتر وآحاد 

فالمقيد بيان للمطلق والبيان لايشترط فيه أن يكون في درجة المبين  أو أقوى منه بل يكفى أن يكون البيان صحيحا 

رابعا / موانع حمل المطلق على المقيد

- إذا ورد قيدان متضادان ليس هناك مرجح لأحدهما على الآخر ( تقييد صوم الظهار بالتتابع)   وتقييد صوم التمتع بالتفريق (  فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) البقرة  مع إطلاق صوم رمضان ( فعدة من أيام  أخر )
- إذا وجدت قرينة  مانعة من الحمل  بمعنى لو حملنا المطلق على المقيد  تأخر البيان عن وقت الحاجة 

قول النبي  واشتراطه ( قطع أسفل الخفين للمحرم الذي لم يجد نعلين )هذا القيد كان في المدينة  وفى عرفات  أطلق لبس الخفين -  هنا لايحمل المطلق على المقيد  ( والأولى قطعهما  لصحة الدليل )

خامسا / أحوال المطلق والمقيد 

1- إذا اتفق الحكم والسبب لقوله تعالى ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ) البقرة 173 مطلقة

وقال تعالى ( قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ) الأنعام 145 والدم  هنا مقيد  الحكم هو تحريم الدم  والسبب مافى الدم من مضرة وإيذاء – إذن الدم  المسفوح حرام  دون غيره مثل الكبد والطحال  والدم الباقي في العروق
2- إذا اتفق الحكم واختلف السبب لقوله تعالى ( فتحرير رقبة ) المجادلة 3 وقوله تعالى ( فتحرير رقبة مؤمنة )) 
الحكم العتق  والسبب في المطلقة الظهار وفى المقيدة القتل الخطأ   وهذا المطلق يحمل على المقيد عند أكثر العلماء  وعرض الحنفية والجعفرية قائلين أن اختلاف السبب قد يكون هو الداعي إلى الإطلاق والتقييد  فالرقبة المؤمنة تغليظا على القاتل  وفى الظهار أي رقبة تخفيفا   وهو الراجح 

3- إذا اتفق السبب واختلف الحكم  مثل إطلاق الطعام في كفارة الظهار ( فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ) المجادلة 4

وتقييد الصيام بكونه من قبل أن يتماسا ( فمن لم يجد فصيام شهريين متتابعين من قبل أن يتماسا ) المجادلة 4 
السبب واحد هو الظهار والحكم في الأول الإطعام  وفى الثاني الصيام  - فلا يحمل المطلق على المقيد

4- يختلف الحكم والسبب – هذا متفق على  عدم العمل فيه  ونأتي بمثال  قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) المائدة 38  وقال تعالى ( يا أيها الذين امنوا  إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) المائدة    فاليد في الأولى مطلقة وفى الثانية مقيدة  لكن الحكم هو القطع في الأولى وفى الثانية الغسل  واختلف السبب في الحالتين  لذا فلا يحمل المطلق على المقيد 

ملاحظة 

إذا ورد على المطلق قيدان متضادان وأمكن  ترجيح احدهما  فيحمل المطلق على المقيد 

مثال ( فصيام ثلاثة أيام ) إطلاق صوم كفارة اليمين 

و( فمن لم يجد فصيام شهريين متتابعين ) تقييد صوم كفارة الظهار 

و( فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) التمتع

ونقول  أن الظهار أقرب لليمين من التمتع لأن كلا منهما كفارة  فيقيد صوم كفارة اليمين بالتتابع حملا على الصوم في كفارة الظهار  - المقيد بالتتابع 

وهذا رأى جمهور العلماء

المسألة الرابعة

الضابط في حمل المطلق على المقيد 
هو اتفاق  حكم المطلق والمقيد فهو يوجب الحمل إجمالا 

واختلافه يوجب عدم الحمل إجمالا 

فإذا أضيف إلى اتفاق الحكم الاتفاق في السبب كان قرينة قوية على وحدة الجملتين  وأن المراد بهذه هو المراد بالأخرى 

وإذا اتفق الحكم فقط وكان السبب مختلفا فالحمل وارد  وهو الأحوط ( لأن العمل بالمقيد هو عمل بالمطلق أما العمل بالمطلق فهو إهدار للمقيد   ) ولكن يبقى عدم الحمل أمرا  واردا  وهو الأصل ( يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد يبقى على تقييده ) وهذا  ما رجحناه

المطلب الرابع / المنطوق والمفهوم 

الجانب الأول / المنطوق  ويسميه البعض دلالة النص 

تعريفه / هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق فهو المعنى المستفاد من اللفظ  من حيث النطق به 

أقسام المنطوق /  صريح  وغير صريح

الصريح / هو المعنى الذي وضع اللفظ له ( ويشمل دلالة المطابقة  ودلالة التضمين )

غير الصريح ( هو المعنى الذي دل عليه اللفظ من غير ما وضع له  ويسمى  دلالة الالتزام )

أقسام المنطوق غير الصريح  وهو ما يسمى بدلالة الالتزام 

وينقسم إلى 1- دلالة الاقتضاء   وهى أن يتضمن الكلام إضمارا ضروريا لابد من تقديره لأن الكلام لا يستقيم بدونه ( حرمت عليكم  أمهاتكم )  من غير المعقول أن تكون الأم محرمة على ابنها  لكن المقصود  حرمت عليكم الزواج من أمهاتكم
والسبب أ- إما لتوقف الصدق عليه ( إن الله وضع عن امتى الخطأ والنسيان ) لأن ذات الخطأ  والنسيان لم يرتفعا  إذن التقدير هو ( وضع عن امتى إثم الخطأ والنسيان )
ب- أو لتوقف  الصحة عليه عقلا ( وسل القرية ) يعنى بالعقل اسأل أهل القرية 

ج- أو لتوقف الصحة عليه شرعا ( اعتق عبدك عنى وعلى ثمنه ) فلابد من تقدير الملك السابق  أي كأنه يقول ( بعني عبدك واعتقه عنى 

القسم الثاني / دلالة الإشارة  وهى أن يدل اللفظ على معنى  ليس مقصودا باللفظ في الأصل لكنه لازم للمقصود فكأنه  مقصود بالتبع  مثل استفادة أن اقل الحمل ستة أشهر ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) الاحقاف 15

وقوله ( وفصاله في عامين ) لقمان 14 

القسم الثالث / دلالة  التنبيه  وتسمى الإيماء وهى أن يقترن بالحكم وصف لو لم يكن هذا الوصف تعليلا  لهذا الحكم  لكان ذكره حشوا في الكلام لافائدة منه  وذلك ما يتنزه عنه الشارع (إن الأبرار لفي نعيم ) اى لبرهم 
الجانب الثاني / المفهوم 

بعد أن انتهينا من المنطوق ننتقل إلى المفهوم 

تعريفه / هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق 

أي المعنى المستفاد  من حيث السكوت اللازم للفظ 

أنواعه المفهوم نوعان مفهوم موافقة  ومخالفة 

النوع الأول / الموافقة 

تعريفه / هو ما وافق  المسكوت عنه المنطوق في الحكم  ويسمى بفحوى الخطاب  وبالقياس الجلي  وبالتنبيه 

وينقسم إلى بالاعتبار  الأول / أولوى  ومساوي
1- الأولى – ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم  من المنطوق  - كدلالة تجريم التأفيف على تحريم الضرب لأنه أشد ويسمى أيضا مفهوم الموافقة 

مفهوم مساوي – وهو ما كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق فى الحكم  كدلالة تحريم أكل مال اليتيم على تحريم إحراقه (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) النساء 10 
2- الاعتبار الثاني أن مفهوم الموافقة منه ماهو قطعي  ومنه ماهو ظني 
القطعي / هو ما قطع فيه بنفي الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق 

والظني / هو ماظن فيه انتفاء الفارق كأن يقال (إذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى 

المسألة الثالثة   حجية ونوع دلالته 

مفهوم الموافقة حجة بإجماع السلف  كذلك قياس الأولى  وإن لم يدل عليه الخطاب لكن عرف أنه أولى بالحكم من المنطوق بهذا فإنكاره من بدع الظاهرية – فما زال السلف يحتجون به ( بن تيمية )
المسألة الرابعة / شروط العمل به 

أن يفهم المعنى من اللفظ في محل النطق 

وأن يكون المفهوم أولى بالحكم من المنطوق أو مساويا له  ويفهم ذلك من سياق الكلام وقرائن الأحوال 

 الفرق بين دلالة النص وبين القياس 

مساواة المفهوم الموافق لمنطوق النص تفهم بمجرد فهم اللغة  من غير توقف على اجتهاد واستنباط 

أما مساواة المقيس  للمقيس عليه فلا تفهم بمجرد اللفظ بل لابد من اجتهاد في استنباط العلة في حكم المقيس عليه

النوع الثاني / مفهوم المخالفة 

المسألة الأولى / تعريفه 

هو ماخالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم – ويسمى بدليل الخطاب 

المسألة الثانية أقسامه 

أ-  مفهوم الصفة   مثل ( فى سائمة الغنم  الزكاة )  مقتضى ذلك عدم وجوب الزكاة في المعلوفة – غير السائمة – مفهوم المخالفة

ب- القسيم  - لقول النبي (  الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر ) فتقسيمه  إلى قسمين بدا بمفهوم المخالفة  أن الثيب لا تستأمر والبكر ليس أحق بنفسها 
ج- مفهوم الشرط – ماعلق من الحكم على شئ بأداة الشرط مثل (إن- إذا ) وهو المسمى الشرط اللغوي  لا الشرط الذي هو قسيم  السبب والمانع 

د-  مفهوم الغاية  - مد الحكم بأداة الغاية مثل ( إلى حتى )  ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره )البقرة 230

مفهوم العدد / أي تعليق الحكم بعدد مخصوص ( فاجلدوهم ثمانين جلدة ) النور 4  يعنى لايقل عن ثمانين  ولا يزيد ( هذا هو مفهوم المخالفة 

مفهوم اللقب /  وهو تخصيص  اسم بحكم كالتنصيص  عل الأعيان الستة في الربا فإنه يمنع جريانه فى غيرها  وهو أمر خلافي  والراجح عدم العمل به 

بعض الأصوليين يلحق قاعدة / مفهوم المخالفة بمبحث دلالة الألفاظ على المعاني ( عبارة – إشارة – دلالة – اقتضاء )  لمفهوم الموافقة  إذن نلحق به مبحث مفهوم المخالفة  

وقاعدة مهمة عن المنطوق والمفهوم 
إذا دل النص  الشرعي على حكم  في محل مقيدا بقيد بأن يكون موصوفا  بوصف أو مشروطا بشرط أو  مغيا بغاية  أو محددا بعدد يكون حكم النص في المحل الذي تحقق فيه القيد هو منطوق النص  وأما المحل الذي انتفى عنه القيد فهو مفهومه المخلف 

المسألة الثالثة حجية مفهوم المخالفة 

مفهوم المخالفة حجة عند جماهير العلماء بجميع  أقسامه  ويستثنى من ذلك مفهوم اللقب 

دلالة حجيته 1- أن فصحاء أهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على شرط أو وصف انتفاء الحكم بدون الشرط  أو الوصف 

2- التخصيص بالذكر لابد له من فائدة فإن استوت السائمة والمعلوفة في وجوب الزكاة  فيهما فلم  خص الشارع السائمة بالذكر 

3- أقسام مفهوم المخالفة – ليس على مرتبة واحدة بل إنها متفاوتة  قوة وضعفا 

1- مفهوم الغاية         2- مفهوم الشرط                       3- مفهوم الصفة 

4- التقسيم               5- مفهوم العدد                           مفهوم اللقب
4- لافرق بين دلالة المفهوم في كلام الشارع وكلام الناس إذ هو من دلالات الألفاظ

المسألة الرابعة  / شروط العمل به  

الجامع للشروط أن يكون تخصيص المنطوق بالذكر لكونه مختصا بالحكم دون سواه  أما إن ظهر أن تخصيص المنطوق بالذكر كان لسبب  من الأسباب غير تخصيص الحكم به ونفيه عن سواه فالتخصيص بالذكر في هذه الحالة لايدل على اختصاصه بالحكم دون المسكوت عنه.
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